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التخطیط: أکثر من 8 ملایین مسکن  العراق و1.3% منها غیر نظامي

 

نخیل نیوز/متابعة

 

أعلنت وزارة التخطیط، الیوم الثلاثاء، أنَّ عدد المساکن غیر النظامیة أکثر من 100 ألف وحدة یقطنها 600 ألف شخص، فیما

أشارت الی أن الحکومة ماضیة بخارطة طریق لمعالجة التجاوزات السکنیة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوکالة الأنباء العراقیة (واع) تابعته وکالة نخیل عراقي: إن "ملف

العشوائیات معقد ومتشعب منذ سنوات، وقد أخذ یزداد بسبب الزیادة السکانیة التي شهدها العراق، و الرغم من

وجود مسودة مشروع لقانون العشوائیات منذ سنوات، وتعاقبت علیها عدة حکومات وعدة دورات برلمانیة، إلا أنه لم یرَ

النور إلی الآن، وذلك لوجود اعتراضات  بنود مسودة هذا القانون".

وأضاف أن "الوزارة قامت بدورها، وبالتعاون مع منظمة المستوطنات البشریة (الهابیتات)، بإعداد مسودة قانون لمعالجة

مشکلة العشوائیات، إلا أنه لم یُقر أیضاً"، مبیناً أن "معالجة هذه الأزمة تحتاج إلی وقت، نظراً لتداخلها مع موضوع التجاوزات

الکثیرة جداً  أراضي الدولة، واستغلال المناطق الزراعیة وتحویلها إلی مساکن غیر نظامیة".

وأوضح المتحدث، أن "العشوائیات نمت وتزایدت نتیجة الحاجة الملحة للسکن، وهناك مناطق قامت الحکومة بإیصال

الخدمات إلیها عن طریق إدخال الجهد الخدمي والهندسي، إلا أن هناك مناطق أخرى ما زالت تحتاج إلی معالجات".

وأشار إلی، أن "تعریف العشوائیات مشکلة معقدة، إذ إن تعریف منظمة الأمم المتحدة لمفردة العشوائیات یقصد به تلك

الوحدات السکنیة التي تشید  مناطق غیر نظامیة، من دون استحصال الموافقات الرسمیة، وتفتقر إلی الخدمات

الأساسیة، وقد توسع مصطلح العشوائیات لدینا لیشمل جمیع الوحدات السکنیة التي أُنشئت  الأراضي التابعة للدولة،

وعدد کبیر منها مبني بمواصفات بناء عالیة، والتي تندرج  المفهوم العام  أنها (تجاوزات) أکثر مما هي
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عشوائیات".

وتابع ان "الحکومة شرعت بمعالجة هذا الموضوع وإیجاد خارطة طریق لتفتیت المشکلة شیئاً فشیئاً، کون ذلك یحتاج إلی

وقت، وشرعت بإصدار القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة التجاوزات  الأراضي الزراعیة، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص

بالتجاوزات الحاصلة  بناء الوحدات السکنیة  الأراضي التابعة للمؤسسات البلدیة، کذلك شرعت الحکومة باستغلال

مساحات الأراضي الموجودة وإیصال الخدمات الأساسیة إلیها، وإنشاء مدن سکنیة کبرى، سواء بطریقة الاستثمار أو بطریقة

المطور العراقي".

ولفت إلی، أن "عدد المساکن، حسب التعداد السکاني، بلغ (8,037,221) مسکناً، فیما بلغت نسبة الدور الطینیة والأنواع

الأخرى (دور الاستراحة، کرفانات، بیت شعر، أو خیمة، صریفة أو کوخ) نحو 1.3% من مجموع تلك المساکن، أي ما یعادل

104,000 وحدة سکنیة غیر نظامیة، یقطنها ما یقارب 500 ألف – 600 ألف نسمة، ما یتطلب إیجاد أماکن بدیلة لهم تضمن

متطلبات الحد الأدنی من السکن اللائق"، مؤکداً أن "الحکومة عملت  إیجاد أماکن لهم ضمن حصة الدولة من المدن

السکنیة التي یجري إنشاؤها حالیاً، ومساعدتهم  اقتناء وحدة سکنیة".


